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منحها المزيد من  من أجل تشريع منصف يهدف» مشروع المرأة«الناشطة المدنية سهيلة الأسدي: 

 الحقوق القانونية

حسن الربيعي

اعربت المحامية والناشطة المدنية سهيلة الاسدي (مديرة  مشروع المرأة من اجل تشريع منصف)في المعهد العراقي 

 احدى منظمات المجتمع المدني عن املها في تحقيق المزيد من الانجازات والحقوق القانونية للمرأة العراقية التي

.لاتزال تعاني من وطأة قوانين مجحفة تحتاج الى التعديل والالغاء والتغيير

وقالت في حديث لها لملحق ديمقراطية ومجتمع مدني: ان المعهد العراقي ينضم في خطوته الى العديد من المنظمات  

وتتقاطع مع القوانين والاصوات المطالبة بتعديل او الغاء اوتغيير قوانين لا تزال نافذة تهضم حقوق المرأة 

والمعاهدات الدولية ومع نصوص الدستور العراقي الذي منح المواطن حقوقا وحريات واسعة والمعهد العراقي سيقوم 

خلال الفترة المقبلة بحملة مدافعة سلمية بصيغة ندوات وحوارات ومؤتمرات وبالتعاون مع اطراف مدنية للضغط 

رية تنسجم مع نهج العراق الديمقراطي والحضاري وحاجاته الاجتماعية باتجاه انصاف المرأة عبر تشريعات حضا

والاقتصادية والانمائية كما نهدف ايضا من وراء اطلاق المشروع الى  تعزيز وتيسير تشريعات اكثر فعالية لحماية 

.حقوق المراة المرسخة في الدستور والتي تندرج ضمن اطار معايير حقوق الانسان الدولية

لاسدي ان مهمة التصدي لتغيير منظومة تشريعات ليست باليسيرة لكننا انطلقنا من مسؤولية حاجات شريحة واضافت ا

كبيرة في المجتمع لا تزال تحكمها قوانين مجحفة وقد بدأنا بالتحضير لهذا المشروع منذ اكثر من عام وعقدنا ندوات 

نا خبرات اقليمية لهذا الغرض واطلعنا  على واقع واقمنا حوارات عديدة حضرها مختصون بالقانون والفقه كما دعو

القوانين في دول مجاورة وتم اجراء مقارنات بينها والمواد القانونية التي تم تأشيرها والتركيز عليها تهم المرأة 

ة المتعلقة بقتل المرأة غسلا للعار وتعديل الماد 409بالدرجة الاساس ومنها مواد في قانون العقوبات وهي المادة 

المعدل وكذلك المشروع  1969لسنة  111المتعلقة بتحريض الزوج زوجته على الزنا من قانون العقوبات رقم 380

الخاصة باباحة ضرب الزوج لزوجته تأديبا بالاضافة الى تقديم مقترح لتشريع قانون  1الفقرة  41يتناول الغاء المادة 

و الفتيات ما بعد البيوت الايوائية كما لدينا توجهات ضمن من المشردات والمعنفات ا 18لحماية الفتيات بعد سن 

الخاصة بالطلاق الخلعي وتعديل المادة  46النشوز والمادة  بأحكامالخاصة  25المادة  بإلغاءالمشروع للمطالبة 

عقود  امبإبرمكاتب مختصة  بإنشاءالخاصة  10الى المادة  6الفقرة  بإضافةالخاصة بالوصية الواجبة ولدينا اقتراح 76



ة. المختص يةالزواج مجازة من قبل الجهات الرسم

وبينت الاسدي ان المعهد العراقي لم يعمل بمفرده اذ لديه صلات مع منظمات مدنية اقليمية ومحلية يتم التنسيق معها 

لتحقيق اهدافه وهو يعول دائما على الادارات ذات المساس بقواعد المجتمع حيث تتم الاستفادة من معلومات مجالس 

واجهها في المحافظات وعندما نركز على هذا الامر بهدف تحديد المحافظات الخاصة بالمرأة وطبيعة المشاكل التي ت

المشكلة بغية رسم السياسة المطلوبة لمعالجتها وتوحيد الرؤى للتحرك المطلوب ونحن لا نريد احراج اية جهة وكل 

.الامر محصور بتحقيق المزيد من الحقوق القانونية للمرأة

قالت الاسدي: لدى القانونيين مقولة مشهورة تقول ان التنفيذ مقبرة  بصدد حسن تطبيق القوانين واستقلالية القضاء

الاحكام ولدينا تشريعات في منتهى الروعة والدقة ولكن دائما ما تصدم بالتنفيذ اذ  عدم الفهم والالمام بها يعرقل  

والحقوق وهنا ايضا تلعب تطبيقها بالشكل السليم وهذا الامر يحتاج الى المزيد من الوقت خاصة فيما يتعلق بالحريات 

رصانة القانون دورا مهما في تطبيقه وكلما كان التشريع قويا ومنضبطا سهلت عمليات تنفيذه ونحتاج المزيد من 

التوعية ودورا اوسع لمنظمات المجتمع المدني اما فيما يتعلق باستقلالية القضاء هناك ضمانات قوية وهي ان الدستور 

يؤكد لنا بالملموس ان هناك ممارسات  والواقع سلطات والقضاء مستقل ولا سلطان عليهينص على مبدأ الفصل بين ال

للسلطة القضائية بعيدة عن الصراع السياسي ولا تخضع للتسييس ولكل قاعدة شواذ وكما قلت اذا كان التشريع محكما 

ل يحتاج الى التعاون بين السلطات فلا مجال للاجتهاد في اي مكان والكل يحترم احكامه ومدياته ومهما قيل يبقى الحا

. وتبقى العلاقات متينة والقدرات متوفرة للاستفادة من المسار الديمقراطي للدولة ومن الخبرات والاتفاقيات الدولية

ومضت الاسدي رغم كل المعوقات والتحديات فان دورات البرلمان حققت خطوات جيدة على صعيد التشريع والحق 

الان يعد نقطة تحول لا سيما ونحن نملك ارثا قانونيا ثقيلا ونحتاج الى سنوات للخلاص منه كما يقال ان ما شرع الى 

لمسنا ولاول مرة تجاوبا من مختلف السلطات لسماع الراي المدني والاخذ به ومطلوب من المنظمات المدنية ان لا 

اء عليها وكل مسيرة بهذه العجلة معرضة تركز دائما على نقاط الضعف في مراقبتها هناك اوجه مشرقة لابد من الثن

للخطأ والهفوات ولدينا تجربة حيث عملنا مع جهات رسمية مثل النزاهة وتعاونا معا بغية الحد من الفساد الاداري 

ولدينا ايضا اواصر صلات مع البرلمانيات وانشطة اخرى متعددة ولابد من الاعتراف ان اي جهد لايكتب له النجاح 

فالحلقات تكمل بعضها الاخر وبدون العمل وفق هذه الصور لا يمكن مواصلة السير وتحقيق الاهداف  ان كان منفردا

.المنشودة والتي لا تخرج عن مصالح المجتمع بشكل عام وازاحة الهموم عنه بشكل تدريجي وعلمي وحضاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


